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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الأحكام الشرعيةالفصل الثالث: مباحث  
 .الشرعي : وهو من صدر عنه الحكم)الشارع(  الحاكمالأول: 
 دالا على إرادته في فعل المكلف.  شارع: وهو ما صدر من ال)الخطاب ونوعه(   الحكمالثاني: 
 به.   )الخطاب( تعلق الحكم المحكوم فيه: وهو فعل المكلف الذي الثالث: 
 . ، وأهليته لمحكوم عليه: وهو المكلف الذي تعلق الحكم بفعلهالرابع: ا
 :المُحرّم الثالث
 : المحرم تعريف 

المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما ، بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة 
[، وقوله:  3على أنه حتم كقوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴾ ]المائدة:  

[، 19[، وقوله: ﴿ لا يحل لكم ﴾ ]النساء:  151﴿قل تعالو أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ ]الأنعام:  
أو يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على أنه حتم مثل: ﴿ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة﴾ 

والميسر والأنصاب 32] الإسراء:   الخمر  إنما  نحو: ﴿  بذلك  بالاجتناب مقترنا  يكن الأمر  أو   ]
[، أو أن يترتب على الفعل عقوبة مثل:  90والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ ]المائدة:  

[، فقد 4﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ ]النور:  
يستفاد التحريم من صيغة خبرية تدل عليه، أو من صيغة طلبية هي نهي، أومن صيغة طلبية  

 هي أمر بالاجتناب، فالقرينة تعيِّّن أن الطلب للتحريم . 
 : المحرم أقسام

 المحرّم قسمان:  
والسرقة   -1 كالزنا  الابتداء،  من  التحريم  الشرعي  حكمه  فعل  أنه  أي  لذاته:  أصالة   محرّم 

والصلاة بغير طهارة، وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة، وبيع الميتة، وغير ذلك مما حرم 
  تحريما ذاتيا لما فيه من مفاسد ومضار، فالتحريم وارد ابتداء على ذات الفعل. ومحرم لعارض:

جعله   به عارض  اقترن  ولكن  الإباحة  أو  الندب  أو  الوجوب  ابتداء  الشرعي  فعل حكمه  أنه  أي 
تحليل  مجرد  به  المقصود  والزواج  فيه غش،  الذي  والبيع  مغصوب،  ثوب  في  كالصلاة  محرما 
التحريم  له  عرض  لما  ذلك  وغير  البدعي،  والطلاق  الوصال،  وصوم  ثلاثا،  لمطلقها  الزوجة 
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ولا   فيه  مفسدة  لا  الفعل  ذات  أن  أي  خارجي،  لأمر  ولكن  الفعل  لذات  التحريم  فليس  لعارض. 
 مضرة، ولكن عرض له واقترن به ما جعل فيه مفسدة أو مضرة.

المحرم أصالة غير مشروع أصلًا، فلا يصلح سببا شرعيا ولا   أن  التقسيم  يبني على هذا  ومما 
تترتب أحكام شرعية عليه بل يكون باطلا، ولهذا كانت الصلاة بغير طهارة باطلة، وزواج إحدى  

 المحارم مع العلم بالحرمة باطلا، وبيع الميتة باطلا، والباطل شرعا لا يترتب عليه حكم. 
التحريم    وأما المحرّم لعارض فهو في ذاته مشروع فيصلح سبباً شرعياً وتترتب عليه آثاره، لأن 

آثم   وهو  ومجزئة  صحيحة  مغصوب  ثوب  في  الصلاة  كانت  ولهذا  ذاتيا.  وليس  له  عارض 
للغصب. والبيع الذي فيه غش صحيح، والطلاق البدعي واقع، والعلة في هذا أن التحريم لعارض  

 لا يقع به خلل في أصل السبب لا في وصفه ما دامت أركانه وشروطه مستوفاة.
أركانه   من  أن شرط  ركن  بفقد  ووصفه  السبب  أصل  في  الخلل  يجعل  فهو  الذاتي  التحريم  وأما 

 وشروطه فيخرج عن كونه مشروعا. 
 
 المكروه -4

 : المكروه تعريف 
الصيغة  تكون  بأن  حتم،  غير  طلبا  فعله  الكف عن  المكلف  من  الشارع  مطلب  ما  هو  المكروه 
نفسها دالة على ذلك، كما إذا ورد أن الله كره لكم كذا، أو كان منهيا عنه، واقترن النهي بما يدل 
لَكُمْ   تُبْدَ  إِّن  أَشْيَاء  عَنْ  تَسْأَلُواْ  لَا  آمَنُواْ  ينَ  الَّذِّ أَيُّهَا  يَا  للتحريم، مثل: ﴿  لكراهة لا  النهي  أن  على 

[، أو كان مأمورا باجتنابه ودلت القرينة على ذلك، مثل: ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾  101تَسُؤْكُمْ ﴾ ]المائدة:
الكف عن فعله؛ إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه طلب حتم    [9]الجمعة:   فالمطلوب 

 فهو المحرم، مثل: حرم عليكم كذا. 
 وإن كانت الصيغة نفسها تدل على أن طلب غير حتم فهو المكروه، مثل: كره لكم كذا . 

بالقرائن على أن طلب حتم أو   نهيا مطلقا، أو أمرا الاجتناب مطلقا، استدل  وإن كانت الصيغة 
 غير حتم. 

ومن القرائن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم ترتيبها، ولهذا عرَّف بعض الأصوليين المحرم بأنه  
 ما استحق فاعله العقوبة، والمكروه بأنه ما لا يستحق فاعله العقوبة، وقد يستحق اللوم.
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 المباح  -5

 : المباح تعريف 
المكلف هذا  يفعل  الشارع أن  فلم يطلب  بين فعله وتركه،  ف  ََ المكلَّ الشارعُ  المباح هو ما خيَّر 

 الفعل و لم يطلب أن يكف عنه. 
وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته، كما نص الشارع على أنه لا إثم في الفعل،  
مَا فِّيمَا افْتَدَتْ  فْتُمْ أَلاَّ يُقِّيمَا حُدُودَ اّللِّّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّ   فيدل بهذا على إباحته كقوله تعالى: ﴿ فَإِّنْ خِّ

طْبَةِّ النِّّسَاء ﴾  229بِّهِّ ﴾ ]البقرة:   [، وكقوله سبحانه: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِّيمَا عَرَّضْتُم بِّهِّ مِّنْ خِّ
تعالى: 235]البقرة:   كقوله  للإباحة  الأمر  أن  على  القرائن  ودلت  بفعل  الشارع  أمر  إذا  وكما   ،]

]المائدة:    ﴾ فَاصْطَادُواْ  حَلَلْتُمْ  فِّي 2﴿وَإِّذَا  رُوا  فَانتَشِّ لَاةُ  الصَّ يَتِّ  قُضِّ فَإِّذَا   ﴿ سبحانه:  وكقوله   ،]
 [. 187[، وكقوله: ﴿ وكلوا واشربوا ﴾ ]البقرة: 10الْأَرْضِّ ﴾ ]الجمعة: 

أو   العقد  حكم  على  نصل  الشارع  من  يرد  لم  فإذا  الأصلية،  بالإباحة  الفعل  إباحة  تثبت  وتارة 
التصرف أو أي فعل، ولم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه: كان هذا العقد أو التصرف أو 

 الفعل مباحا بالبراءة الأصلية لأن الأصل في الأشياء المباحة. 
 

 هذه هي أقسام الحكم التكليفي الخمسة على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين: 
 وأما علماء الحنفية فقد قسموه إلى سبعة أقسام لا إلى خمسة، وذلك أنهم قالوا:  

حديثا   أو  قرآنية  آية  بأن كان  قطعيا  دليل طلبه  كان  إذا  فعله طلبا حتما  الشارع  ما طلب  إن   "
، وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواترا أو قياسا فهو الواجب.   متواترا فهو الفرضِّ

تعالى: قوله  هو  قطعي  بدليل  حتما  طلبا  طلبت  لأنها  فرض  الصلاة   فإقامة 
]البقرة:    ﴾ لَاةَ  الصَّ وَأَقِّيمُواْ  حتما، 43﴿  طلبا  طلبت  لأنها  واجبة  الصلاة  في  الفاتحة  وقراءة   ،]

 . : "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" -)صلى الله عليه وسلم(    -بدليل ظني هو قوله 
فعله طلبا   الكف عن  الشارع  المندوب، وكذلك ما طلب  فهو  فعله طلبا غير حتم  وأما ما طلب 
غير كسنة  ظنيا  دليله  كان  وإن  المحرم،  فهو  متواترة  سنة  أو  كآية  قطعيا  دليله  كان  إن    حتما 

 متواترة فهو المكروه تحريما. 
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فالزنا محرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتما بدلي لقطعي هو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ 
الكف  32]الإسراء:   طلب  لأنه  تحريما،  مكروهان  بالذهب  وتختمهم  الحرير  الرجال  ولبس  ؟[. 

عنهما طلبا حتما، بدليل ظني ، هو قوله )صلى الله عليه وسلم(  : "هذان حرام على رجال أمتي  
 حلال لنسائهم" ، وأما ما طلب الكف عنه طلبا غير حتم فهو المكروه تنزيها. 

 
، والواجب، والمندوب.   فعند علماء الحنفية المطلوب فعله ثلاثة أقسام: الفرضِّ

 تحريما، والمكروه تنزيها. والمطلوب الكف عنه ثلاثة أقسام: المحرم، والمكروه تحريما، والمكروه 
 والقسم السابع: المباح. 

 
والتحريم   الفرض  الحنفية  بها عند  يثبت  ولهذا  الورود  القرآن كلها قطعية  أن نصوص  قدمنا  وقد 
والندب والكراهة، وأما السنة فما كان قطعي الورود منها وهو المتواتر وفي حكمه المشهور، فيثبت  

 به أيضا ما يثبت بالقرآن. 
والفعل الواحد قد تعتريه هذه الأحكام كلها أو بعضها بحسب ما يلابسه، فمثلا: الزواج قد يكون  
فرضا على المسلم إذا قدر على المهر والنفقة وسائر واجبات الزوجية، وتيقن من حال نفسه أنه 
إذا لم يتزوج زنى، ويكون واجبا إذا قدر على ما ذكر وخاف أنه إذا لم يتزوج زنى، ويكون مندوبا  
إذا كان قادرا على واجبات الزوجية وكان في حال اعتدال لا يخاف أن يزني إذا لم يتزوج، ويكون 
إذا  تحريما  ويكون مكروها  الزوجية،  بحقوق  يقوم  يظلم زوجته ولا  تزوج  إذا  أنه  تيقن  إذا  محرما 

 خاف ظلمها. 
 
 


